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مقدمة:  Introduction
في الكثير من الحالات نلاحظ أن سلوك متخذي القرار تحت ظروف اللاتأكد لا يطابق معيار القيمة النقدية المتوقعة. فنجد مثلاً أن معظم مالكي العقارات والسيارات يشترون التأمين لممتلكاتهم بالرغم من ملاحظتنا أن جملة ما يدفعونه لشركات التأمين يفوق ما تدفعه هذه  الشركات لهم من تعويضات.

وتبعاً لمعيار القيمة النقدية المتوقعة يجب أن لا يشتري هؤلاء الملاك أي مقدار من التأمين حيث القيمة النقدية المتوقعة أقل من صفر ومن هنا يكون السؤال لماذا يدفع هؤلاء أكثر ما يحصلون عليه من شركات التأمين؟
أحد هذه الأسباب هو أن هؤلاء لا يتبعون تعظيم القيمة النقدية المتوقعة في قراراتهم ولكن يتبعون تعظيم المنفعة المتوقعة.

وتبعاً لمعيار المنفعة المتوقعة نختار الفعل الذي يعظم المنفعة المتوقعة وتحسب هذه الأخيرة ليس بمقدار النقود ولكن بمقدار ما تحققه هذه النقود من منفعة.

مفهوم المنفعة:The Meaning of Utility
المنفعة هي معيار القيمة الكلية لمردود مالي معين والتي تعكس اتجاه متخذ القرار نحو مجموعة عوامل مثل الربح، الخسارة والمجازفة. وقد توصل الباحثون إلى نتيجة مفادها أنه طالما بقيت قيم المردودات المالية ضمن مجال معقول لمتخذ القرار فإن القيمة المالية المتوقعة تعتبر معياراً جيداً لاتخاذ القرار لكن عندما تكون المردودات أو الخسارة كبيرة فإن متخذي القرار لا يكتفون بمعيار القيمة المالية المتوقعة. 

تعد المنفعة مقياس للقيمة الإجمالية الخاص بناتج معين، فهي تعكس اتجاهات متخذ القرارات نحو عدد من العوامل مثل الربح، الخسارة والمخاطرة 

قياس المنفعة:Utility Measurement
للاستفادة من مفهوم المنفعة في تحليل المشاكل، طرح شليفر Schlaiffer في عام 1956 فكرة العقد القياسي Standard reference contract. ولتكوين العقد القياسي علينا أن ننظر إلى أكبر وأقل عائد نقدي، بعد ذلك نحدد قيمتين لا تقل ولا تزيد عن أكبر وأقل عائد ثم باستخدام هاتين القيمتين نطلق مصطلح العقد القياسي على البديل (A) الذي يحقق أفضل عائد نقدي باحتمال (ح) أو خسارة باحتمال (1-ح). 

وتقييم المنفعة يبدأ بإعطاء أسوأ النتائج المنفعة صفر، وأفضل النتائج المنفعة 1، ولذا فإن النتائج سوف تحصل على قيم منفعة تتراوح بين صفر، 1 ويوضح هذا من خلال الشكل التالي:








تحديد المنفعة الخاصة لأي نتائج تتضمن حساب ذلك الاحتمال الذي يجعل:

بديل أفضل النتائج= بديل أسوأ النتائج. بمعنى أنه عند هذه النقطة لا يوجد لدى الفرد أي تفضيل لأي من البديلين. وعندما يكون الفرد في هذا الوضع فإن المنفعة المتوقعة لهذين البديلين لابد وأن تكون متساوية. ويمكننا الوصول إلى حساب هذه المنفعة عن طريق استخدام المعادلة التالية:

المنفعة المتوقعة للبديل رقم (2)= المنفعة المتوقعة للبديل رقم (1)

منفعة النتائج الأخرى= ح (المنفعة لأفضل نتيجة + (1-ح) (المنفعة الخاصة بأسوأ بديل)

ح= ح(1) + (1-ح) (صفر)

وبالتالي يكون المطلوب هو حساب قيمة (ح) التي تجعل البديلين متساويين في نظر متخذ القرار. 

وينبغي علينا هنا أن نؤكد أن عملية تقدير المنفعة هي عملية شخصية بحتة. فهي عبارة عن قيمة يتم وضعها من قبل متخذ القرار والتي لا يمكن تحديدها من خلال استخدام مقياس موضوعي. 

دالة المنفعة: Utility function
تأخذ دالة المنفعة Utility function ثلاثة أشكال عامة كما هو موضح في الشكل رقم (02) والتزايد المستمر للدوال يعني أن الأشخاص الثلاثة يفضلون العائد النقدي الأكبر. 

- الشخص الذي يحاول تفادي (تجنب) المخاطر هو عبارة عن متخذ قرار يحصل على منفعة أقل من المخاطر العالية فهو شخص يحاول تفادي مثل هذه المواقف والتي يمكن أن تحدث فيها خسارة عالية فكلما زادت قيمة النقود كلما زادت المنفعة ولكن بمعدل أبطأ.

الشخص الثاني:يتصف بقبوله للمخاطر ،يجد منفعة (متعة)أكبر من المخاطر الأعلى والتي تعطي له عائدا أكبر .فكلما زادت القيمة النقدية على منحنى منفعته كلما زادت المنفعة ولكن بمعدل متزايد.

- الشخص الثالث لا يبالي، أي أن قبوله للمخاطر مثل عدم قبوله. 

ويتصف بالصفات التالية: 

- يمكن رسم دالة المنفعة بخط مستقيم يصل ما بين أفضل وأسوأ نقطة.

- يؤدي كل من معياري المنفعة المتوقعة والقيمة المالية المتوقعة إلى نفس النتيجة.






خطوات تحديد المنفعة النقدية:Steps for Determining The Utility of Money

أ- إعداد جدول المردودات المالية.

ب- تحديد أعلى وأقل مردود مالي في الجدول ثم تخصيص قيمة منفعة بحيث تكون:

منفعة أفضل بديل > منفعة أقل (أسوأ مردود)

جـ- تحديد قيمة المنفعة لأي مردود مالي آخر (ر) في الجدول الأصلي للمردودات وذلك بتطبيق الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تعريف المراهنة: حيث يتم تحقيق أفضل مردود باحتمال (ح) وأقل مردود باحتمال (1-ح).

الخطوة الثانية: تحديد قيمة (ح) بحيث يكون متخذ القرار في حالة عدم اكتراث ما بين تحقيق مردود مالي (ر) بشكل أكيد والمراهنة المبينة في الخطوة الأولى.

الخطوة الثالثة: حساب منفعة (ر) كما يلي:

م (ر)= ح م(أعلى مردود) + (1-ح) م (أدنى مردود)


د- تحويل جدول المردودات من القيم المالية إلى قيم المنفعة التي تم حسابها.

هـ- تطبيق معيار المنفعة المتوقعة على جدول المنفعة ثم اختيار بديل قرار ذو أعلى قيمة منفعة متوقعة. 

استخدام نظرية المنفعة في اتخاذ القرار:

إن هذه النظرية هي أحد الأساليب التي تستخدم في مجال اتخاذ القرارات المختلقة ومنها القرارات الإدارية. وتساهم نظرية المنفعة على وجه التحديد في ترشيد القرار المتخذ بهدف معالجة المشاكل الإدارية.

بموجب هذه النظرية يستخدم معيار المنفعة عندما يعطي متخذ القرار اهتماماً مميزاً لمردوداته المالية أو خسائره ذات الوقع الكبير. وفي هذه الحالة يصعب على متخذ القرار استخدام معيار القيمة المالية المتوقعة Expected Monetary Value ويصعب عليه أيضاً استخدام معيار الندم Regret Criteria
ويوضح المثال التالي استخدام نظرية المنفعة في اتخاذ القرار.

إحدى الشركات المتخصصة بالبث التلفزيوني تخطط لاختيار نظام بث معين معروض أمامها من بين ثلاثة أنظمة متوفرة. وكانت الأرباح المتوقعة تعتمد على قبول الزبائن لخدمات هذه الشركة، علماً بأن الموقف العام للسيولة النقدية المتوفرة في الشركة لا يسمح لها بشراء الأنظمة الثلاثة معاً.

إن المردود المالي المتوقع فيما لو تم اعتماد أي من الأنظمة الثلاث موضح في مصفوفة المردودات التالية:

	قبول ضعيف
	قبول متوسط
	قبول عالي
	مستوى القبول
والعوائد 


	
	
	
	نظام رقم (1)

	
	
	
	نظام رقم (2)

	
	
	
	نظام رقم (3)

	
	
	
	لا شيء


الجدول(1):المردودات المالية لشركة البث التلفزيوني.

في ظل هذا النوع من البيانات كانت النسب الاحتمالية الخاصة بكل واحدة من مستويات القبول والعوائد هي كما يلي:

1- احتمالية القبول العالي 

2- احتمالية القبول المتوسط   

3- احتمالية القبول المنخفض
المطلوب: تحديد البديل الأفضل باستخدام الأساليب التالية:
1- معيار القيمة المتوقعة.

2- معيار المنفعة المتوقعة.

إذا علمت أن احتمالات اللامبالاة (ح) لمصفوفة العوائد الواردة أعلاه مرتبة تنازلياً هي كمايلي:
	المردودات (العوائد)
	احتمالات اللامبالاة (ح)

	
	لا ينطبق

	100.000
	0.95

	40.000
	0.85

	30.000
	0.80

	0
	0.70

	5000-
	0.65

	10.000-
	0.63

	30000-
	0.55

	80000-
	0.20

	100.000-
	لا ينطبق


الجدول (2): بيانات مصفوفة المردودات
الحل: 
إذا كانت المنفعة هي                م فإن: 

م (140000)= 100
م(100000-)= 0

ومن الجدول السابق أيضا ًنجد:

(140000) أعلى مردود= ح
(100000-) أقل مردود= (1-ح)

منفعة البديل الثاني= منفعة البديل الأول (لتحديد احتمالات اللامبالاة).
1 البديل الأفضل حسب القيمة المتوقعة:

	(100000-)
	30
	+(30000)
	+
	50
	+
	(100000)
	20
	=
	EMVA1

	
	100
	
	
	100
	
	
	100
	
	


5000 =(البديل الأفضل)

	(80000-)
	30
	+(10000-)
	
	50
	+
	(140000)
	20
	=
	EMVA2

	
	100
	
	
	100
	
	
	100
	
	


1000- =

	(3500)
	=
	(30000-)
	30
	+
	(5000-)
	50
	+
	(40000)
	20
	=
	EMVA3

	
	
	
	100
	
	
	100
	
	
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(0)
	=
	(0)
	30
	+
	(0)
	50
	+
	(0)
	20
	=
	EMVA4

	
	
	
	100
	
	
	100
	
	
	100
	
	


2 البديل الأفضل باستعمال المنفعة المتوقعة:

* مر= ح (م 140000) + (1-ح) (م 100000-)

= ح (100) + (1-ح) (0)

* مر= 100 ح وبالتعويض عن قيمة (ح) فإن المنفعة المتوقعة (100-0) هي كمايلي:

	1- مر= 100 × 1 = 100
	6- مر= 100 × 0.65 = 65

	2- مر= 100 × 0.95 = 95
	7- مر= 100 × 0.63 = 63

	3- مر= 100 × 0.85 = 85
	8- مر= 100 × 0.55 = 55

	4- مر= 100 × 0.80 = 80
	9- مر= 100 × 0.20 = 20

	5- مر= 100 × 0.70 = 70
	10- مر= 100 × 0 = 0


ويمكن إعادة صياغة البيانات الخاصة بهذه المشكلة على النحو التالي:

	التسلسل
	المردودات (العوائد)
	احتمالات اللامبالاة ح
	المنفعة المتوقعة (100-0)

	1
	140.000
	لا ينطبق
	100

	2
	100.000
	0.95
	95

	3
	40.000
	0.85
	85

	4
	30.000
	0.80
	80

	5
	0
	0.70
	70

	6
	5000-
	0.65
	65

	7
	10000-
	0.63
	63

	8
	30000-
	0.55
	55

	9
	80000-
	0.20
	20

	10
	100000-
	لا ينطبق
	0


الجدول (3):البيانات الشاملة للمشكلة
الخطوة التالية هي تكوين مصفوفة منفعة جديدة تقابل المصفوفة الأصلية وذلك كمايلي:

	               
	
	
	

	نظام رقم (1)
	95
	80
	0

	نظام رقم (2)
	100
	63
	20

	نظام رقم (3)
	85
	65
	55

	لا شيء
	70
	70
	70


الجدول (4): مصفوفة المنافع
وعلى أساس هذه المصفوفة يتم تطبيق (E.M.V) وذلك كما يلي:
	59
	=
	(
	30
	)
	0
	+
	(
	50
	)
	80
	+
	(
	20
	)
	95
	=
	EMVA1

	
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	
	

	57.5

	=
	(
	30
	)
	20
	+
	(
	50
	)
	63
	+
	(
	20
	)
	100
	=
	EMVA2

	
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	
	

	66
	=
	(
	30
	)
	55
	+
	(
	50
	)
	65
	+
	(
	20
	)
	85
	=
	EMVA3

	
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	
	

	70
	=
	(
	30
	)
	70
	+
	(
	50
	)
	70
	+
	(
	20
	)
	70
	=
	EMVA4

	
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	100
	
	
	
	


يتضح أن البديل الأفضل هو A4 ومنه نستنتج أن متخذ القرار في هذه الحالة متحفظ وليس مجازف. ويمكن حساب القيمة المالية المتوقعة للمراهنة في ظل التحفظ لمتخذ القرار هذا كما يلي:
من البيانات السابقة لدينا: م( 140000) = ح
م( 100000-) = 1- ح
فإذا كان أعلى مردود يتحقق بنسبة 95% فإن أقل مردود سوف يتحقق بنسبة 5% وعليه فإن: 

القيمة المالية المتوقعة لقيمة المراهنة
= 140000 + (          ) + (- 100000) (           )
= 133000 – 5000= 

هذا الدفع يمثل قسط المراهنة الذي من أجله يدخل متخذ القرار هذا النوع من المراهنات.

المنفعة الحدية: من [ 30000-          0 ] = 55 – 70 = 15
من [ 0            30000] = 70 – 80 = 10
ملاحظة: المنفعة الحدية منخفضة. 
 إذن متخذ القرار متحفظ
مقارنة متجنبي المجازفة بالمجازفين:(Risk Avoiders Versus Risk Takers)

يعكس الموقف المالي لمدير شركة البث التلفزيوني وجهة نظر محافظة أو متجنبة للمخاطرة. أما إذا امتلكت الشركة سيولة نقدية فائضة ومستقبل مستقر، فإن مدير الشركة سينظر إلى بدائل القرار التي مع كونها تحتوي الكثير من المخاطرة إلا أنها تحتوي احتمالية الحصول على أرباح طائلة، إذا تصرف المدير بهذا الشكل سيوصف على أنه مخاطر Risk Takers.

باستخدام الطريقة العامة لإيجاد قيم المنفعة: فإن متخذ القرار المجازف سيعبر عن المنافع المختلفة للمردودات المالية كما هو موضح في الجدول مع الافتراض دائماً أن م(140000) = 100 و م(-100000) = صفر. حيث يلاحظ الفرق بين قيم (ح) في الجدول لمتخذ القرار المجازف والجدول لمتجنب المخاطرة. وهذا يعني أنه في حالة تحديد قيمة(ح)التي سيكون فيها متخذ القرار غير مكترث لعملية الاختيار ما بين مردود مؤكد قيمته (ر) والمراهنة التي يتم الحصول فيها على 140000 دينار باحتمالية ح و (- 100000) باحتمالية (1-ح)، فإن المجازف يرغب في قبول مجازفة أكبر في حدوث خسارة 100000 دينار من أجل الحصول على فرصة ربح 140000 دينار.

	القيمة المالية
	احتمالية اللامبالاة (ح)
	قيمة المنفعة

	140000
	لا ينطبق
	100

	100000
	0.50
	50

	40000
	0.18
	18

	30000
	0.13
	13

	0
	0.07
	7

	- 5000
	0.06
	6

	- 10000
	0.04
	4

	- 30000
	0.02
	2

	- 80000
	0.01
	1

	- 100000
	لا تنطبق
	0


الجدول (5): قيم المنافع المعدلة لمشكلة شركة البث التلفزيوني بافتراض متخذ قرار مجازف.

المصدر نعيم نصير، مرجع سبق ذكره، ص 171

	بدائل القرار
	حالات الطبيعة

	
	قبول عال (ق1)
	قبول متوسط (ق2)
	قبول منخفض (ق3)

	نظام 1 (ب1)
	50
	13
	صفر

	نظام 2 (ب2)
	100
	4
	1

	نظام 3 (ب3)
	18
	6
	2

	لا شيء (ب4)
	7
	7
	7

	الاحتمالات
	0.2
	0.5
	0.3


الجدول(6): جدول المنفعة لمتخذ قرار مجازف لشركة البث التلفزيوني
حساب المنفعة المتوقعة:

م ت (ب1) = (0.2) (50) + (0.5) (13) + (0.3) (0) = 16.5

م ت (ب2) = (0.2) (100) + (0.5) (4) + (0.3) (1) = 

م ت (ب3) = (0.2) (18) + (0.5) (6) + (0.3) (2) = 7.2

م ت (ب4) = (0.2) (7) + (0.5) (7) + (0.3) (7) = 7

تحليل المنفعة المتوقعة يوصي باختيار بديل القرار الثاني (ب2) والذي له أعلى منفعة متوقعة تساوي 22.3. وبديل القرار هذا له قيمة مالية متوقعة تساوي (- 1000) فمتخذ القرار في هذه الحالة مجازف بمنفعة عالية مرافقة للمردودات الكبيرة. ولهذا فإنه بالرغم من أن القيمة المالية لبديل القرار (ب2) سالبة، فإن تحليل المنفعة قد بين أن متخذ القرار مجازف لدرجة يفضل فيها بديل القرار (ب2) الذي من الممكن أن يعطيه مبلغ 140000 دينار.

باستخدام قيم المنفعة المذكورة أعلاه، يكون الترتيب التفاضلي والقيم المالية المتوقعة المرافقة 
كما يلي:

	ترتيب بدائل القرار
	المنفعة المتوقعة
	القيمة المالية المتوقعة

	نظام 2 (ب2)
	22.3
	- 1000 دينار

	نظام 1 (ب1)
	16.5
	5000 دينار

	نظام 3 (ب3)
	7.2
	صفر

	لا شيء (ب4)
	7
	- 3500 دينار


الجدول(7):الترتيب التفاضلي للمنفعة و القيم المالية المتوقعة.
إذا قارنا تحليل المنفعة لمتخذ القرار المجازف مع اختيار مدير شركة البث التلفزيوني الأكثر محافظة أو المتجنب للمجازفة. نجد اختلاف الاتجاهات نحو المجازفة لنفس المشكلة والتي تؤدي إلى اختلاف في بدائل القرار المختارة. بينت قيم المنفعة التي كونها مدير الشركة أن لا تتبنى أي شيء (ب4) في هذا الوقت. بينما دلت قيم المنفعة المكونة من قبل مدير مخاطر أنه يفضل النظام الثاني (ب2).

فما يلاحظ أن كلا القرارين يختلفان عن أفضل قيمة مالية متوقعة والتي كانت لبديل القرار (ب1) أي بناء النظام الأول (ب1).

يمكننا الحصول على منظور آخر لاختلاف سلوك المجازف ومتجنب المجازفة بواسطة دالة المنفعة لكل منهما والموضحة في الشكلين: الشكل (3)، الشكل(4) فبالرغم من اختلاف شكل منحنى دالة المنفعة من متخذ قرار إلى آخر، يمكن معرفة الشكل العام لهذين التصنيفين لدالتي المنفعة.











- تبين دالة المنفعة لمتجنب المجازفة تناقص للعائدات الحدية للأموال. فمثلاً تكون الزيادة في المنفعة عند الانتقال من قيمة مالية صفر إلى 30000 : 80- 70= 10 

- بينما تبين دالة المنفعة لمجازف تزايدا في العائدات الحدية للأموال. فمثلاً نرى من خلال الشكل(4) أن الزيادة في المنفعة عند الانتقال من قيمة مالية - 30000 إلى الصفر= 7- 2= 5، بينما تكون الزيادة في المنفعة عند الانتقال من قيمة مالية صفر إلى 30000= 13- 7= 6. نلاحظ أن هناك زيادة في المنفعة في كلا الحالتين. بمعنى أن زيادة الأموال تؤدي إلى زيادة المنفعة. وهذه ميزة تتصف بها جميع دوال المنفعة.

ومما سبق نستنتج أن دالة المنفعة لمتجنب المجازفة تدل على عائدات مالية حدية متناقصة وأن دالة المنفعة للمجازف تدل على منفعة حدية متزايدة. 

أمثلة عن استخدام نظرية المنفعة في اتخاذ القرار:

إحدى شركات الاستثمار أمامها فرصتين للاستثمار فيهما. وكل فرصة منهما تتطلب نفس القدر من الأموال وتعاني الشركة من مشكلة عدم توافر أموال كافية للاستثمار في الفرصتين المتاحتين أمامها. ولذا فلابد أن تتخذ قرار باستثمار أموالها المتاحة في إحداهما فقط أولا تستثمر أموالها على الإطلاق. ويتوقف العائد الذي سوف تحققه الشركة على حالة سوق الاستثمار السائدة. وتعتقد الشركة أن هذا السوق إما أن تتجه في الأسعار لأعلى، أو أن تبقى ثابتة أو أن تتجه إلى الانخفاض، وقد استطاعت الشركة أن تضع جدول العوائد المتوقعة التالي:

	البدائل
	الحالات المستقبلية المتوقعة

	
	الأسعار لأعلى
	الأسعار كما هي
	الأسعار تنخفض

	الاستثمار (أ)
	30000
	20000
	-50000

	الاستثمار (ب)
	50000
	-20000
	-30000

	عدم الاستثمار 
	صفر
	صفر
	صفر


الجدول (8):جدول العوائد المتوقعة للشركة
فإذا كان أفضل تقدير للشركة لاحتمالات حدوث الحالات المستقبلية هي:

ح (الأسعار لأعلى) = 0.3 

ح (الأسعار كما هي) = 0.5

ح (الأسعار تنخفض) = 0.2

فإنه يمكن حساب القيمة النقدية المتوقعة لكل بديل ثم نختار البديل صاحب أكبر قيمة نقدية متوقعة كما يلي:

- القيمة النقدية المتوقعة للبديل:

 (أ)= 0.3 (30000) + 0.5 (20000) + 0.2 (-50000)= 9000 جنبه
- القيمة النقدية المتوقعة للبديل:

 (ب)= 0.3 (50000) + 0.5 (-20000) + 0.2 (30000)= -1000 جنيه
- القيمة النقدية المتوقعة لعدم الاستثمار= صفر
وبناء على هذه النتائج فإن أفضل قرار للشركة هو القيام بالاستثمار في الفرصة (أ) حيث أن ذلك البديل يحقق أعلى قيمة نقدية متوقعة وهي 9000 جنيه.

لكن التساؤل المطروح هو هل هذا بالفعل هو أفضل بديل للشركة؟
إن موقف الشركة السابق توضيحه في المشكلة يشير إلى أن الموقف المالي للشركة ضعيف جداً. ولعل ذلك يتضح في عدم قدرة الشركة على الاستثمار في الفرصتين المتاحة أمامها. ولذا قررت الاستثمار في فرصة واحدة منهما فقط. وإلى جوار ذلك إذا علمت أن مدير هذه الشركة يشعر بأنه لو ترتب على هذا الاستثمار تعرض الشركة لخسارة كبيرة (مثل خسارة 50000 جنيه) فإن مستقبل الشركة يصبح في مهب الريح.

فكما يقدم هذا البديل احتمال تحقيق مكسب 30000 جنيه (إذا اتجهت الأسعار لأعلى) فإنه في نفس الوقت يعرض الشركة لاحتمال خسارة قدرها 50000 جنيه (إذا اتجهت الأسعار لأسفل). إن مثل هذه المعلومات قد تجعل المدير يفضل البديل (ب) أو حتى البديل الثالث والخاص بعدم الاستثمار بالمرة. وإذا شعر المدير أن خسارة الشركة لمبلغ30000 جنيه، أو حتى 20000 جنيه لازال يعرض الشركة للخطر (وهما احتمالين يمكن حدوثهما إذا اختارت الشركة الاستثمار(ب)) فإنه قد يقرر عدم الاستثمار والحفاظ على الأموال المتاحة للشركة.

وأحد الطرق للتعامل مع هذه المشكلة هي أن تتعامل الشركة مع ما يسمى بالمنفعة الخاصة بكل النتائج النقدية المحتملة.

تنمية المنافع للعوائد النقدية للشركة:

إن الإجراءات الخاصة بوضع منافع العوائد تتطلب منا أن نقوم أولاً بوضع قيمة لمنفعة أفضل وأسوأ النتائج النقدية الممكنة في الموقف الذي يتخذ فيه القرار وأي قيم أخرى بين الأسوأ والأفضل يمكن بعد ذلك تقدير قيمة المنافع الخاصة بها.

وبالنظر إل الجدول الخاص بالعوائد المتوقعة للشركة سنجد أن أفضل عائد هو تحقيق الشركة لربح مقداره 50000 جنيه، وأن أسوأها هو تحقيق الشركة لخسارة مقدارها -50000 جنيه.

وبافتراض: أننا قمنا بإعطاء القيم التالية لمنافع العائدين:

منفعة (-50000)= م (-50000)= صفر
منفعة (50000)= م (50000)= 10

بهذه الطريقة يمكننا أن نضع قيم المنافع الخاصة ببقية العوائد الموجودة في الجدول السابق. مثلاً وضع تقدير للمنفعة الخاصة بالحصول على ربح قدره 30000 جنيه.

 في البداية نجد أنه علينا أن نسأل مدير الشركة أن يضع تقدير لتفضيله بين الحصول على ربح مؤكد قدره 30000 جنيه وبين فرصته في التعامل مع يانصيب يعطي له 50000 جنيه باحتمال قدره (ح). أو أن يخسر 50000 جنيه باحتمال قدره (1- ح)

إذا كانت قيمة (ح) قريبة من الواحد الصحيح فمعنى ذلك هذا المدير يفضل اليانصيب عن حصوله على مبلغ مؤكد مقداره 30000 جنيه، حيث أن هذا الاحتمال يعني أن الشركة تقريباً سوف تحصل على عائد قريب من 50000 جنيه. من جهة أخرى لو أن قيمة (ح) قريبة من الصفر فمعنى ذلك أن المدير يفضل المبلغ المؤكد (30000 جنيه) على الدخول في اليانصيب. وبصفة عامة كلما تغيرت قيمة (ح) وتحركت من الصفر إلى الواحد الصحيح فمعنى ذلك أن التفضيل للمبلغ المؤكد (30000 جنيه) يتحرك أيضاً نحو تفضيل المغامرة والدخول في اليانصيب. فمثلاً إذا كانت قيمة (ح) تساوي 0.99 فإن العائد المتوقع سيكون 49000 جنيه وهذا أفضل من 30000 جنيه، ومما يدعم ذلك أن المخاطرة للخسارة أصبحت محدودة جداً فاحتمال حدوث خسارة في هذه الحالة (1- ح) يساوي 0.01 فقط.

وإذا افترضنا أنه عندما تكون قيمة (ح)=0.95 فإن المدير لن يكون له تفضيل للحصول على 30000 جنيه مؤكدة أو الدخول في المغامرة واليانصيب وباستخدام قيمة (ح) نستطيع أن نضع منفعة الحصول على عائد قدره 30000 جنيه كالتالي:

م (30000)= ح. م (50000) + (1- ح) .م (- 50000)

وبتعويض قيمة ح= 0.95 نحصل على التقدير الخاص بالمنفعة:

م (30000)= 0.95 (10) + 0.5 (صفر)= 9.5

إن القيمة المتوقعة لليانصيب هي:

0.95 (50000) + 0.5 (- 50000)= 45000 جنيه
ويعني هذا أن المدير الخاص بالشركة قد يفضل تجنب المخاطر ويتقبل عائد مؤكد قدره 30000 جنيه إذا كان هناك مخاطر أكبر من 5% في تحقيق خسارة قدرها 50000 جنيه. ويمكن أن ينظر الفرد إلى ذلك الفارق بين القيمة المتوقعة 45000 جنيه من اليانصيب والحصول على عائد مؤكد قدره 30000 جنيه. على أنه مقابل ذلك الخطر الذي يكون هذا المدير على استعداد لأخذه حتى يمكنه أن يتحمل مخاطر قدرها 5% في تقدير خسارة قدرها 50000 جنيه فالمدير على استعداد لتحمل هذه المخاطر في مقابل هذا الفرق في العائد. ولذا فهو يطلق عليه اسم علاوة الخطر.

ولحساب المنفعة الخاصة بالحصول على عائد قدره (- 20000) فإن علينا أن نسأل المدير مرة أخرى ما هي درجة تفضيله للحصول على خسارة مؤكدة قدرها 20000 جنيهاً أو الدخول في يانصيب يعطي له عائد قدره -50000 جنيه باحتمال قدره (ح)، أو خسارة قدرها (-50000) وذلك باحتمال قدره (1- ح). ويكون على المدير أن يحدد قيمة (ح) والتي عندها يكون غير مبالي بالتفضيل بين عائد قدره (-20000) بصورة مؤكدة أو بين اليانصيب غير المؤكد. والواقع أننا إذا سألنا المدير هل تقبل خسارة مؤكدة قدرها 20000 جنيه، أو الحصول على ربح قدره 50000باحتمال قدره 0.90 أو خسارة 50.000 باحتمال قدره 0.1 فإنه بالقطع سوف يفضل اليانصيب (لوجود احتمال عالي للمكسب قدره 90%).

ويمكن الاستمرار في وضع قيم الاحتمالات حتى نصل إلى القيمة التي لا تجعله يفضل بديل على الآخر. وبفرض أننا توصلنا إلى أن قيمة (ح) التي تجعل المدير غير مبالي في الاختيار هي 0.55 فمعنى ذلك أن أي احتمال أقل من ذلك سوف يجعل المدير يفضل أخذ خسارة قدرها 20000 بدلاً من المغامرة. أما إذا كانت قيمة (ح) أكبر من 0.55 فإن المدير بطبيعة الحال سوف يفضل أخذ المغامرة مع اليانصيب.

ومن هنا يمكن وضع تقدير لمنفعة عائد قدره (-20000 جنيه) كالتالي:

م (-20000)= ح × م (50000) + (1- ح) × م(50000)

= 0.55 (10) + 0.45 (صفر)= 5.5

وبفرض أننا قمنا بإجراء العمليات لتقدير تلك المنفعة الخاصة ببقية العوائد الموجودة في جدول العوائد وتوصلنا إلى جدول المنافع التالية للعوائد النقدية:

	القيمة النقدية
	قيمة الاحتمال الذي يضع الفرد في موقف لا يفضل فيه بديل عل آخر
	قيمة المنفعة

	50000
	لا ينطبق عليه
	10

	30000
	0.95
	9.5

	20000
	0.90
	9

	صفر
	0.75
	7.5

	-20000
	0.55
	5.5

	-30000
	0.40
	4

	-50000
	لا ينطبق
	صفر


الجدول (9):جدول المنافع للعوائد النقدية
وباستخدام هذا الجدول يمكننا وضع جدول المنافع المتوقعة وذلك بدلاً من جدول العوائد المتوقعة السابق:

	البدائل
	الحالات المستقبلية المتوقعة

	
	اتجاه الأسعار لأعلى
	بقاء الأسعار ثابتة
	اتجاه الأسعار للانخفاض

	الاستثمار (أ)
	9.5
	9
	صفر

	الاستثمار (أ)
	10
	5.5
	4

	عدم الاستثمار
	7.5
	7.5
	7.5


الجدول(10):جدول المنافع المتوقعة
استخدام المنفعة المتوقعة لاتخاذ القرار:

بعد أن تم التوصل إلى وضع قيم المنافع بدلاً من العوائد المتوقعة نستطيع أن نستخدم فكرة القيمة المتوقعة للمنافع في اتخاذ القرار وذلك كما يلي:

المنفعة المتوقعة للاستثمار (أ)

= 0.3 (9.5) + 0.5 (9) + 0.2 (صفر)= 7.35

المنفعة المتوقعة للاستثمار (ب)

= 0.3 (10) + 0.5 (5.5) + 0.2 (4)= 6.55

المنفعة المتوقعة لعدم الاستثمار
= 0.3 (7.5) + 0.5 (7.5) + 0.2 (7.5)= 7.50

انطلاقاً من هذه النتائج يمكن اختيار البديل الذي يعطي الشركة أكبر منفعة متوقعة وهو بديل عدم الاستثمار.

ويمكن توضيح البدائل وفقاً لأولويتها وذلك باستخدام المنفعة المتوقعة وكذلك القيم النقدية المتوقعة لكل بديل وذلك في الجدول التالي:

	ترتيب بدائل القرار
	المنفعة المتوقعة
	القيمة النقدية المتوقعة

	عدم الاستثمار
	7.50
	صفر

	الاستثمار (أ)
	7.35
	9000

	الاستثمار (ب)
	6.55
	-1000


الجدول(11):ترتيب البدائل وفقا للمنفعة المتوقعة والقيم النقدية المتوقعة
يلاحظ أن الاستثمار (أ) قد حصل على أكبر قيمة نقدية متوقعة 9000 جنيه بينما تحليل المنفعة قد أوضح أن على الشركة أن تبتعد عن هذا البديل. والواقع أن سبب عدم الأخذ بهذا البديل يعود إلى وجود احتمال 20% أن تتعرض الشركة لخسارة قدرها -50000 جنيه والذي يعد من قبل مدير الشركة أمر بالغ الخطورة. 

مثال (2):

تدرس إدارة مصنع تقدر قيمته بثمانية ملايين ريال فكرة التأمين على المصنع ضد الحريق وذلك مقابل عقد تأمين سنوي قدره ستة آلاف ريال. إذا افترضنا أن احتمال احتراق المصنع يقدر بـ 0.0005 فالسؤال هل على إدارة المصنع أن تقوم بالتأمين على المصنع؟ أو أن عملية التأمين هذه ليست ضرورية؟
الحل:

إن القرار الصحيح يتوقف في الحقيقة على وجهة نظر إدارة المصنع للعوائد من حيث أنها تقاس كقيمة مالية أو بالمنفعة المقابلة لها. لنفرض أن العوائد بقيمتها المالية عندئذ تكون مصفوفة العوائد كما في الجدول التالي:

	حالات الطبيعة واحتمالاتها
	البدائل

	S2 عدم حدوث حريق
P2= 0.9995
	S1 حدوث حريق
P1= 0.0005
	

	6000
	6000
	a1 التأمين

	0
	8000000
	a2 التأمين


الجدول(12):مصفوفة العوائد
فإذا استخدمنا معيار القيمة المتوقعة للعوائد نجد أن:

القيمة المتوقعة للبديل (a1)= (0.0005) (6000) + (0.9995) (6000)= 6000

القيمة المتوقعة للبديل (a2)= (0.0005) (8000000) + (0.9995) (0)= 4000

وبما أن العوائد هنا هي تكاليف فإن البديل (a2) [عدم التأمين] أفضل من البديل (a1) [التأمين] وذلك على المدى الطويل. ولكن ثمة اعتبارات أخرى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار فهناك احتمال بوقوع حريق للمصنع في السنوات الأولى لإنشائه مما سينتج عنه خسارة فادحة. ومن جهة أخرى إذا افترضنا أن المصنع لم يحترق في السنوات الأولى لإنشائه إلا أن الخوف المستمر من حدوث حريق مفاجئ للمصنع يتسبب لأصحابه بالقلق الدائم ولا يخفى لما مثل هذه الأمور من أهمية عند أصحاب المصالح.

ومن جهة ثالثة فإن حدوث حريق في المصنع حتى بعد مرور زمن طويل سيترتب عنه تعطل في الإنتاج ريثما يتم بناء مصنع جديد وخيبة أمل لدى أصحاب المصنع والعاملين فيه بالإضافة إلى ما قد يحدث من فقدان نصيب المصنع في السوق مما ينتج عنه خسارة مالية كبيرة تضاف إل تكاليف بناء مصنع جديد وفقاً لهذه الاعتبارات فإنه يمكن النظر للمشكلة كالتالي:

لنعتبر قسط التأمين السنوي 6000 ريال كوحدة منفعة وأن المصنع يساوي 10000 وحدة منفعة وأن انعدام المنفعة يقابله عدم دفع أي تكاليف، عندئذ تصبح مصفوفة العوائد مقاسة بوحدات المنفعة كما في الجدول (14)

فإذا اعتبرنا مقياس المنفعة المتوقعة للعوائد نجد أن:

المنفعة المتوقعة للبديل (a1)= (0.0005) (1) + (0.9995) (1)= 1

المنفعة المتوقعة للبديل (a2)= (0.0005) (10000) + (0.9995) (0)= 5

وبما أننا أمام مصفوفة تكاليف فإن البديل (a1) [التأمين على المصنع] أفضل من البديل (a2) [عدم التأمين على المصنع] 

	حالات الطبيعة 
	البدائل

	S2 عدم حدوث حريق
P2= 0.9995
	S1 حدوث حريق
P1= 0.0005
	

	1
	1
	a1 التأمين

	0
	10000
	a2 التأمين


الجدول رقم (13): مصفوفة المنافع
المصدر: زيد تميم البلخي، مقدمة في بحوث العمليات، الرياض، جامعة الملك سعود للنشر والطباعة، ص83.

مثال (3):

منشأة إنتاجية كبيرة وتملك أربعة مصانع متخصصة بإنتاج أنواع مختلفة من المواد الغذائية.

متخذ القرار في هذه المنشأة قرر تشغيل هذه المصانع الأربعة في مواجهة ثلاث مستويات مختلفة من الطلب:

- مستوى عالي باحتمال 15% (S1)

- مستوى متوسط باحتمال 30% (S2)

- مستوى ضعيف باحتمال 60% (S3)

وقد توقع متخذ القرار في هذه المنشأة قيم مختلفة من العوائد فيما لو تم تشغيل البدائل الأربعة المتمثلة بالمصانع المشار إليها أعلاه وذلك كما يلي:

	طلب ضعيف (S3)

60%
	طلب متوسط (S2)

30%
	طلب عالي (S1)

10%
	

	60000-
	40000
	100000
	A1 تشغيل المصنع رقم (1)

	30000-
	20000
	50000
	A2 تشغيل المصنع رقم (2)

	10000-
	20000
	20000
	A3 تشغيل المصنع رقم (3)

	60000-
	20000
	40000
	A4 تشغيل المصنع رقم (4)


الجدول(14):مصفوفة العوائد المتوقعة
المطلوب:
1- إذا كان متخذ القرار محايد ما هو أفضل قرار؟
بافتراض وجود اثنين من متخذي القرار وكانت قيم المنفعة لكل منهما كالتالي:

	المردودات
	متخذ القرار الأول (المنفعة)
	المنفعة لمتخذ القرار الثاني

	100000
	100
	100

	50000
	94
	58

	40000
	90
	50

	20000
	80
	35

	10000-
	60
	18

	30000-
	40
	10

	60000-
	0
	0


الجدول(15):منافع المردودات لمتخذي قرار.

2- تحديد القرار الأفضل لكل منهما.

الحل:

1- إذا كان متخذ القرار محايد فإن البديل نوجده حسب القيمة المالية المتوقعة لأن متخذ القرار محايد (أي لا يأخذ بأعلى قيمة ولا بأدنى قيمة)

EMVA1= 100000 (0.1) + 40000 (0.3) + (-60000) (0.6) = -14000 
EMVA2= 50000 (0.1) + 20000 (0.3) + (-30000) (0.6) = -7000
EMVA3= 20000 (0.1) + 20000 (0.3) + (-10000) (0.6) = 2000
EMVA4= 40000 (0.1) + 2000 (0.3) + (-60000) (0.6) = 26000
2- تحديد القرار الأفضل لكل منهما:


	S3
	S2
	S1
	
	

	0
	90
	100
	A1
	EMVA1= 100 (0.1) + 90 (0.3) + 0 (0.6) =37

	40
	80
	94
	A2
	EMVA2= 94 (0.1) + 80 (0.3) + 40(0.6) = 57.4

	60
	80
	80
	A3
	EMVA3= 80 (0.1) + 80 (0.3) + 60(0.6) =

	0
	80
	90
	A4
	EMVA4=90 (0.1) + 80 (0.3) + 0 (0.6) = 33

	S3
	S2
	S1
	
	

	0
	50
	100
	A1
	EMVA1= 100 (0.1) + 50 (0.3) + 0 (0.6) =

	10
	35
	58
	A2
	EMVA2= 58 (0.1) + 35 (0.3) + 10(0.6) = 22.3

	18
	35
	35
	A3
	EMVA3= 35 (0.1) + 35 (0.3) + 18(0.6) = 24.8

	0
	35
	50
	A4
	EMVA4=50 (0.1) + 35 (0.3) + 0 (0.6) = 15.5


من هذا التحليل يتضح أن القرار في الحالة الأولى هو A3 وفي الحالة الثانية هو A1.
 
خلاصة : summary
ما يمكن استخلاصه من خلال التطرق لموضوع المنفعة واتخاذ القرارutility and decision making مايلي:
يستخدم مفهوم المنفعة في الحالات التي لا يؤدي استخدام القيمة النقدية المتوقعة إلى أفضل قرار.ومعنى أن القيمة النقدية لا تكون الأكثر رغبة عند متخذ القرار في اختيار البديل المناسب أنها: ليست الشيء المفضل عنده، وذلك بالأخذ في الاعتبار أمور أخرى مهمة كتلك المتعلقة بالمخاطر المرتبطة بنتائج القرار، خاصة إذا تعلق الأمر بأرباح و خسائر تمثل مبالغ ضخمة بمعايير الشراء الحالية وليست هناك سوى فرصة واحدة لا يمكن تكرارها لاتخاذ القرار .

الطريقة المتبعة لتحديد المنفعة النقدية لمتخذ القرار هي إتباع جملة من الخطوات تم الإشارة إليها بالتفصيل أثناء العرض بحيث يتم تحويل كل مردود مالي في جدول العوائد إلى قيمة منفعة ومن ثم استخدام معيار المنفعة المتوقعة لاختيار أفضل بديل .

ما يؤخذ على المنفعة أنها صعبة القياس خاصة وأنها تعتمد على التقدير الذاتي لقيم احتمالات اللامبالاة حيث أن هذه القيم تعبر عن حالة المجازفة، فإذا كانت مرتفعة يقال عنها بأنها نسب تعبر عن نتائج مضمونة وإذا كانت منخفضة يقال عنها بأنها نسب تعبر عن حالة المجازفة.

كما اتضح من خلال الموضوع أن تحليل المنفعة يختلف من متخذ قرار مجازف إلى متخذ قرار متجنب للمجازفة ، إلى متخذ قرار محايد.  

المصطلحات: GLOSSARY 
 المنفعة: (Utility) تعد المنفعة مقياس للقيمة الإجمالية الخاص بناتج معين، فهي تعكس اتجاهات متخذ القرار نحو عدد من العوامل مثل : الربح ، الخسارة ، المخاطرة .( 
اليانصيب(Lottery): بديل استثمار افتراضي باحتمال (ح) للحصول على أفضل مردود و( 1(ح) للحصول على أسوأ مردود.(
المجازف:(Risk taker) وهو متخذ القرار الذي يميل إلى تفضيل القرارات ذات المخاطر الأعلى والتي تعطي له عائد أكبر.

متجنب المجازفة(Risk Avoider): وهو متخذ القرار الذي يميل إلى تجنب القرارات التي تتضمن مخاطر عالية ،فهو يحاول تفادي تلك المواقف التي يمكن أن تحدث فيها خسارة كبيرة .

المحايد (Neutral): وهو متخذ القرار الذي لا يبالي بمعنى أن قبوله للمخاطر مثل عدم قبوله لها ويكون منحنى منفعته في شكل خط مستقيم.(
معيار المنفعة المتوقعة   (Expected Utility Criterion):معيار قرار يتطلب من المحلل حساب المنفعة المتوقعة لكل بديل قرار ومن ثم اختيار البديل الذي يعطي أفضل منفعة.(
دالة المنفعة(Utility Function)  : دالة المنفعة لشخص هي القانون الذي يحدد القيم الرقمية u(M) التي تقابل كل عنصر من فئة العائدات النقدية التي تحقق(M)لتضيف إلى ثروته التي تسبق اتخاذ القرار.( 
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الشكل رقم (1): تحديد المنافع الخاصة بالنتائج المختلفة
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المصدر: إسماعيل، السيد، مرجع سبق ذكره، ص 283





الشكل(2): منحنيات المنفعة لدرجات تفضيل المخاطر
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الشكل(3): دالة المنفعة لأموال متخذ قرار متجنب للمجازفة
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الشكل(4): دالة المنفعة لأموال متخذ قرار مجازف
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